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  ملخص البحث 

 بمفهوم رد الاعتبار في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وما يترتب علىتضمنت هذه الدراسة التعريف 
حرمان من يرتكب جريمة من وثيقة عدم المحكومية التي تصدر بموجب  الممارسات القانونية الحالية من إشكالية في

رد الاعتبار من جهة وحق العمل لكل إنسان من جهة الحقوقي الذي يتعارض فيما بين مبدأ  والأساسرد الاعتبار، 
استقرار للمجتمع عدم في إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم في اĐتمع، وما يترتب عليه من وأثر ذلك أخرى، 

المنهج الوصفي  واستخدم الباحثϥكمله، وتطرقت الدراسة إلى النظام القانوني القائم في السياسة الجزائية الأردنية، 
بعض لتحليلي، واستقراء النصوص القانونية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بموضوع بحثه، وقدمت هذه الدراسة ا

إعادة النظر ʪلمدد الزمنية لرد الاعتبار، واعتماد من أبرزها ضرورة التوصيات والبدائل المقترحة للنظام القانوني القائم، 
، كأساس لطلب رد الاعتبار  سلوك السجين لدى تنفيذه عقوبته توصيات المؤسسات العقابية فيما يتعلق بحسن

عدم اشتراط (وثيقة عدم المحكومية) للتشغيل في مؤسسات القطاع الخاص كالمصانع والشركات وترك ذلك لتقديرات و 
  . تقييمه لأداء العامل (الموظف)صاحب العمل في

  

  Đتمع، السجناء المفرج عنهمرد الاعتبار، عدم المحكومية، إدماج السجناء في ا :فتاحيةات المالكلم
 

  



Malaysian Journal of Syariah and law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol 8, No.2, pp. 113-123 | December 2020 

 

114 
 

ABSTRACT  
 

This study included the definition of the concept of rehabilitation in statutory laws and Islamic 
Sharia, and the problematic implications of current legal practices in depriving anyone who 
commits an offense of the non-conviction document issued according to rehabilitation, and the 
legal principle that contradicts between the principle of rehabilitation from the point of view 
and the right to work For every human being on the other hand, and the effect of that on the 
reintegration of the released prisoners into society, and the consequent instability of the entire 
society, the study touched on the existing legal system in positive legislation, including the 
Jordanian penal policy, and the researchers used Descriptive approach analysis, and 
extrapolation of legal texts and international conventions related to the subject of the research, 
and this study presented some recommendations and suggested alternatives to the existing legal 
system, the most prominent of which is the need to review the time periods for restoration, and 
to adopt the recommendations of penal institutions with regard to the good behavior of the 
prisoner when implementing his sentence as a basis for requesting rehabilitation, And not 
requiring (non-conviction document) to operate in private sector institutions such as factories 
and companies, and that is left to the employer's estimates in his assessment of the performance 
of the employee. 
 
Keywords: rehabilitation, non-sentencing, integration, society, release, prisoners 
  

  لمقدمةا
 مجتمع في أي الأمن والاستقرار، إذ يعتبر الأمن من أهم الاحتياجات لأي إلىجميعاً بحاجة  أننالا شك 

لا منأى لدولة عن أخرى فيما لو تعرضت إحداها لعدم الاستقرار، ذلك أن الجريمة أصبحت عابرة  دولة، كما أنه
إلى درجة عالية من الرقي والسلام  الإنسانيةللحدود ولا يمكن السيطرة عليها إلاّ من خلال الوصول Đʪتمعات 

  .ويصوĔا الأصيلة وحقوقه الإنسانالذاتي، وبما يحفظ كرامة 
، فإنه أيضاً من أهم الوسائل التي تحقق الحياة الكريمة لأفراد الإنسانوبما أن العمل حق أساسي من حقوق 

اĐتمع، والتي تعتبر من أهم المعايير التي تحقق الاستقرار الذي يقود إلى الأمن والسلام للمجتمع ϥكمله، ومتى ما 
ع متحضر ومتطور، مما سينعكس عليه تحجيم الجريمة وتدني تحقق الأمن والسلام، فلا شك ϥننا سنكون في ظل مجتم

مستوēʮا، وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة من خلال سياساēا الجزائية، للوصول إلى نظام عدالة جزائية فعّال 
  واعتباراته. الإنسانيحفظ التوازن ما بين أمن اĐتمع واستقراره، وحقوق 

 الوضعية الجزائية السياساتفي  قائم منذ سنوات طويلة ولا زال مستمراً وني قاننظام  هناكوʪلرغم من ذلك، 

عدم  شهادةــ: (وثيقة تسمى ب من يرتكب جريمة من الحصول على بحرمان ومنها السياسة الجزائية الأردنية، يتمثل 

يتساءل الباحث وʪلتالي تعتبر متطلباً أساسياً لقبول أي شخص في وظيفة عامة أو خاصة،  ، وهذه الوثيقةة)المحكومي

 ʪلنتيجة سيؤديهل   التي تمنحها السلطات الرسمية، الوثيقة عدم تمكين أي شخص من الحصول على هذه حول
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الاستمرار  وهلكحق من أهم الحقوق الأساسية لكل إنسان،  إلى حرمانه من حق العمل الذي كفلته المواثيق الدولية

أسرته وأطفاله إن كان على  وهل لذلك Ϧثيرمل، قد تؤثر على حق المفرج عنه في العđذا النهج له آʬر سلبية، 

وعدم  ،نتيجة الإخلال ʪستقرار أفراده ϥمن اĐتمع واستقراره آʬر تخُل من على كل ذلك معيلاً لهم، وما يترتب

  .وجرائم بعيدة عن البطالة وتبعاēا من فقر وعنف وتشرد مفيد لحياة كريمةʭفع و  بعمل الطبيعية تمكينهم من حقوقهم
  

  مفهوم رد الاعتبار في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

  :الوضعي فقه القانونمفهوم رد الاعتبار في  -أولاً 

على العديد من التشريعات القانونية، فقد تبين للباحث أن معظم هذه التشريعات قد  من خلال الإطلاع

  .فقهاء القانون المعاصرأخذت بمبدأ رد الاعتبار، لكنها لم تضع تعريفاً محدداً له، وإنما تركته لاجتهاد 

كوم عليه بعقوبة وقد أجمعت معظم هذه التعاريف على العناصر الرئيسة لمفهوم رد الاعتبار، وهي إعطاء المح

نتيجة ارتكابه جريمة ما، فرصة مستقبلية لمحو أثر الحكم الذي صدر بحقه، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام 

الأهلية والحرمان من الحقوق، وذلك بعد استكمال الشروط اللازمة التي تثبت أن المحكوم عليه أصبح أهلاً لاسترداد 

  ).1995مسيس، ر ة (اعتباره وكأنه لم يرتكب جريم

وهناك من عرف رد الاعتبار " Ĕϥا وسيلة قانونية الغرض منها محو آʬر الحكم القاضي ʪلإدانة وكل ما نتج عنه 

من حرمان من التمتع ببعض الحقوق المدنية، فيصبح المحكوم عليه ابتداءً من ʫريخ إعادة اعتباره في مركز من لم 

يد الباحث هذه التعاريف لشمولها مفهوم رد الاعتبار القانوني في التشريعات ، ويؤ )1975، (عبدالملك تسبق إدانته "

 الوضعية والذي يخدم أهداف هذه الدراسة. 

  :مفهوم رد الاعتبار في الشريعة الإسلامية -ʬنياً 

وعرفها العديد جاء مفهوم رد الاعتبار في الشريعة الإسلامية بشكل أوسع وأشمل من مفهومه في القوانين الوضعية، 

أنه: (رد العدالة، والعدالة ʪعتبارها صفة شخصية تعني  ف رد الاعتبارمن فقهاء الدين بمؤلفاēم، فمنهم من عرّ 

عن النواهي،  والابتعادذلك الوصف الذي يدل على التمسك ʪلواجبات، وترك المنهيات، والاستجابة للأوامر، 

كبيرة من الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، أو يخل ʪلمروءة،   ارتكابكل فعل أو قول يؤدي إلى   اجتنابومن ذلك 

  .)2199، (معجب او الأخلاق أن تعاليم الإسلام الحنيف)
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، أو شطب الحكم ولا مساس ʪعتبارهيتضمن براءة المتهم جهة النظر ʪلجريمة ϥنه "صدور قرار من وهناك من عرفه 

يفهم من هذه ʪلتالي فإن ما رة بحق طالب رد الاعتبار، بغية تمتعه ʪلحقوق المخولة للمواطن الصالح"، و وآʬره الصاد

  التعاريف أن مفهوم الاعتبار في القانون الوضعي يقابله مفهوم الأهلية والعدالة في الشريعة الإسلامية.

  : اĐتمعلحق العمل وإعادة إدماج المفرج عنهم في المعايير الدولية والوطنية

لسياسة تعارض معها ات وأنتهكها قد تلا بد للباحث أن يتطرق للأساس الذي تستند إليه الحقوق التي 

توضيح الحقوق لامة الهالقانونية المرجعية الأساس و تشكل هذه القواعد ف، الجزائية الأردنية في موقفها من رد الاعتبار

، وتتمحور هذه ، أو التشريعات الوطنيةفي المواثيق الدولية، سواء ما ورد تضمنتها التشريعات الوضعية الأساسية التي

  القواعد بما يلي :

 لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله،  ): 23/1(المادة – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

 لحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  العهدʪ تعترف الدول الأطراف  ):6/1(المادة –الدولي الخاص

في هذا العهد ʪلحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه 

  بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم ʪتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

  العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير  ):34(المادة  –الميثاق العربي لحقوق الإنسان

فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص 

ومن دون اي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي 

 النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر. أو الانتماء

  الغرضان): 4/1(المادة  –) 2015قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء ( قواعد مانديلا 

 حماية أساسية بصفة هما من حرّيِتهم، الأشخاص حرمان تدابير من وغيرها الحبس عقوبة إليهما ترمي اللذان

 استُخدمت إذا إلاَّ  الغرضين هذين تحقيق إلى سبيل الإجرام  ولا معاودة حالات من والحدُّ  الجريمة من اĐتمع

 بعد اĐتمع في الأشخاص أولئك إدماج إعادة ضمان إلى مستطاع، أقصى مدى حتى للوصول، الحبس فترة

  .القانون احترام ظلِّ  في أنفسهم على معتمدين العيش من يتمكَّنون سراحهم، بحيث إطلاق
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  العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للأردنيين ):23/1(المادة  –الدستور الأردني. ...  

  تتولى وزارة التنمية ): 30(المادة   – 2004لسنة 9قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني رقم

الإمكاʭت المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية الرعاية اللاحقة للسجناء بواسطة الاجتماعية وحسب 

  مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

  اĐتمع: وأثر الممارسات على حق النزلاء في العمل والإدماج في لسياسة الجزائية الأردنيةرد الاعتبار في ا

  لسياسة الجزائية الأردنيةرد الاعتبار في الالنظام القانوني  -أولاً 

تنتهج السياسة الجزائية الأردنية ومعظم التشريعات العقابية العربية القائمة حالياً سياسة إصدار وثيقة تسمى: 

بجنائية أو جنحة،  كان غير محكوم  نل شخص يطلبها إإلى ك الرسمية (وثيقة عدم المحكومية)، وتمنحها السلطات

ومن خلال هذه الوثيقة يثبت أن الشخص الممنوحة له غير مدان ϥي جريمة من شأĔا المس ʪعتباره القانوني، 

هذه الوثيقة كأساس للتوظيف في كافة الحصول على  وʪلتالي فإن ما يمارس في التطبيقات العملية هو اشتراطها

نه الحصول وفي حال وجود قيد جرمي بحق أي شخص فإنه يحرم من هذه الوثيقة، ولا يمكالقطاعات العامة والخاصة، 

من تنفيذ الشخص للعقوبة الصادرة بحقه، مما يترتب عليه حرمان ذلك الشخص  محددة دعليها إلاّ بعد مضي مد

، (عبدالملكتشغيلكأساس يستند له عند المن العمل نتيجة عدم تمكينه من الحصول على هذه الوثيقة واشتراطها  

رتب عقوبة أخرى بشكل غير مباشر بحق وبمثل هذه السياسات يرى الباحث أĔا ممارسات متعسفة تُ ، )1975

  السجين المفرج عنه وأسرته.

 ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 364وتستند السياسة الجزائية الأردنية في ممارساēا إلى المادة 

توافرت الشروط  إذاو جنحة بقرار قضائي أمحكوم عليه بجناية  كلإلى  الاعتبار  إعادةيجوز والتي تنص على: "... 

 أن -ب و سقطت ʪلتقادم.أعفو و صدر عنها أ كاملاً   تكون العقوبة المحكوم đا قد نفذت تنفيذاً  أن -أ التالية: 

كانت   إذاسنوات  ثلاثصدور العفو عنها مدة  أوتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم đا يكون قد انقضى من ʫريخ ان

  ..."كانت العقوبة جنحية  إذا سنةو أ جنائية العقوبة

لا يمكن للمحكوم عليه بجناية أو جنحة الحصول على وثيقة عدم المحكومية وبموجب هذا النص القانوني فإنه 

مضي  القانوني النص ااشترط هذ، حيث لإعادة اعتبارهالمحكوم عليه للجهات القضائية  خلال طلب يقدمهن إلاّ م

 3 ومدةكانت الجريمة المقترفة جنحة،   نإ للحصول على عدم المحكومية من ʫريخ انتهاء تنفيذ العقوبةسنة مدة 



Malaysian Journal of Syariah and law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol 8, No.2, pp. 113-123 | December 2020 

 

118 
 

اية، وأن يقدم الشخص طلباً لدى المدعي العام سنوات من ʫريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إن كانت الجريمة المقترفة جن

، وبعدها يحال الأمر عقوبته في المؤسسات العقابيةوأن يرفق به شهادة تثبت سلوكه الحسن أثناء تمضيته  ،لرد اعتباره

إلى المحكمة المختصة لتفصل به، وقد يرد له الاعتبار ϵجابة الطلب وقد يرفض وفقاً لتقديرات قاضي الموضوع الذي 

الأمر الذي يشير إلى إجحاف في تعطيل حق المفرج عنه في العمل جراء عدم منحه شهادة عدم ينظر هذا الطلب، 

  .التي جرى ذكرهاشروط المحكومية بعد انتهاء حكمه إلاّ وفقاً لل

  :والجرائم التي تتطلب رد الاعتبار تصنيف الجرائم في التشريعات الأردنية -ʬنياً 

 بناءً على تصنيف الجرائم، فإنه يمكن التمييز بين الجناية والجنحة، الأمر الذي من شأنه الوقوف على المدد

  .التي تنطبق على كل جريمة مرتكبة، لتحقيق شروط رد الاعتبار فيها الزمنية

ا، ويعتمد معيار لجسامتها وخطورē وفقاً إلى جناʮت وجنح  تُصنّف الجرائمووفقاً لسياسة المشرع الأردني، فإن 

 ،ًʭفالجريمة تكون جناية إذا كانت عقوبة الجريمة جنائية، وتكون الجريمة   التصنيف على العقوبة المقررة للجريمة قانو

  .من قانون العقوʪت الأردني) 55(المادة جنحة إذا كانت عقوبة الجريمة جنحية 

الإعدام، الأشغال المؤبدة، الاعتقال (العقـوʪت هي: والعقوʪت المقررة للجرائم الجنائية (الجنايـات) في قانون

سنة). بينما  15سنوات ولغاية  3سنة، الاعتقال المؤقت من  15سنوات ولغاية  3المؤبد، الأشغال المؤقتة من 

دʭنير وحتى  5سنوات، الغرامة من  3العقوʪت المقررة للجرائم الجنحية (الجــنـــح) فهي: (الحبس من اسبوع إلى 

  .)من قانون العقوʪت الأردني 26ولغاية  17المواد من ( .دينار) 200

 ، تعميماĐلس القضائي الأردني(بناءً على قرار رئيس اĐلس القضائي الأردني ʪلتنسيق مع مديرية الأمن العام و 
ظر منح مرتكبيها يحُ ر والتي تتطلب رد الاعتباالجرائم التي جرى تحديد  فقد )مʫ11/7/2006ريخ  2/1/828رقم 

  وهذه الجرائم هي: وثيقة (عدم المحكومية) ، 
 ت كافةʮالجرائم الواقعة على أمن الدولة، وكل الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة.، و الجنا  
 : الجنح التالية  
  ،ت . 170الرشوةʪعقو  
  ،ت . 176استثمار الوظيفةʪعقو  
  ،ت. 208انتزاع الاقرار والمعلوماتʪعقو  
  ت. 210و  209اختلاق الجرائم والافتراء، الموادʪعقو  



  في المجتمعالإدماج إعادة حق النزلاء المفرج عنهم في العمل وه القانوني وأثره تجا عتبارالارد 

 

119 
 

  ،ت. 214/1/2شهادة الزورʪعقو  
  ،ت. 221اليمين الكاذبةʪعقو  
  ،دارة عامةϵ ت. 237تقليد ختم أو علامة خاصةʪعقو  
  لمسكوكات، الموادʪ ت.عق254و 253و 250و 249و 248/2الجنح المتصلةʪو  
  ، ت. 258استعمال طوابع مزورةʪعقو  
  ت . 268 - 266المصدقات الكاذبة ، الموادʪعقو  
  ت. 272 - 271التزوير في الأوراق الخاصة، الموادʪعقو  
  ، ب الشرائعʪت. 273إطالة اللسان على أرʪعقو  
  المواد ،ʭت. 284 – 282الزʪعقو  
  ،ت. 302/1الخطفʪعقو  
  ،ت. 304/1/2فض البكارة بوعد الزواجʪعقو  
  ت. 307 – 305المداعبة بصورة منافية للحياء، الموادʪعقو  
  ت. 318 – 309الحض على الفجور، الموادʪعقو  
  ،ت. 304/3افساد الرابطة الزوجيةʪعقو  
  ،ت. 355افشاء الأسرارʪعقو  
  ،ت. 386الغش التجاريʪعقو  
  ت. 396 – 393المقامرة، الموادʪعقو  
  ت. 406السرقة، المادةʪعقو  
  ،ت. 417الاحتيالʪعقو  
  ،ت. 423 – 422اساءة الائتمانʪعقو  

  

  أثر السياسة الأردنية في رد الاعتبار على حق النزلاء المفرج عنهم في العمل والإدماج في اĐتمع: –ʬلثاً 

ϵʪ المواثيق القائمة مع الأردنية وبتحليل مدى توافق السياسة الجزائية لرد الاعتبار، لشروط المذكورة معان النظر

النظرʮت و السياسات العقابية الحديثة، الدولية التي سبق بياĔا ضمن الإطار الحقوقي لهذه الدراسة، ومع ما تتبناه 

التي تراعي حقوق الإنسان كأساس في أهداف العقوبة وغاēʮا تجاه إصلاح وϦهيل مرتكب الجريمة  العقابية المعاصرة

 The United Nations Standard Minimum Rules for the(  صالح منتجالمفرج عنه، تمهيداً لإعادته كفرد 

Treatment of Prisoners,1957(ا لا تساهم في تمكين السجين المفرج عن ، يستنتج الباحثĔه من الانخراط في أ
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من  إلى مزيدبشكل ملحوظ فهي تؤدي إلى حرمانه لفترة طويلة من العمل، الأمر الذي يؤدي اĐتمع بسهولة، 

نتيجة الآʬر المترتبة على عدم  المفرج عنه إلى طرق ومسالك الإجرام من جديد تدفعالتعقيدات التي غالباً ما قد 

اج عنه، إضافة إلى التعقيدات التي أصطلح التعبير عنها بـ "صدمة الإفراج"، تمكينه من العيش بحياة كريمة بعد الإفر 

المرحلة الانتقالية الحاسمة التي تتمثل ʪلحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المفرج عنه خلال وهي 

  .)2011ة (الناصر خروجه من المؤسسة العقابيالتي تلي  الأشهر الأولى

يتبنى تقديم معوʭت مادية ياسة الأردنية حيث التمكين الاقتصادي، نجد أن النظام القائم في السأما من 

طارئة، وأخرى متكررة مؤقتة على شكل رواتب شهرية بسيطة لا تكاد تكفي لأدنى مظاهر الحياة الانسانية الكريمة، 

وي الشخص المحكوم أثناء تمضيته عقوبته تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية لذ

، وفقاً لتوصيات يعدها موظفين مختصين بناء على دراسة خاصة لكل حالة وظروفها، المؤسسات العقابيةداخل 

المحكوم عليه، الأمر الذي يجعل  ويستمر صرف هذه المعوʭت المادية لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور بعد الافراج عن

-نوات طويلة يم أمراً في غاية التعقيد، نتيجة لحرمان السجين المفرج عنه من حقه في العمل لسمكانية العيش الكر إ

بحقه، سواء  جراء النظام القائم الذي يشترط مرور مدد معينة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة -بعد الافراج عنه

 لمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسانة المعاصرة واالأمر الذي لا يتماشى مع المبادئ العقابيللجناʮت أو الجنح، 

  .)2011(دليل الخدمات لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، 

  

  الخاتمة
وبعد أن بين الباحث في دراسته هذه أهم المحاور الرئيسية حول الإشكالية المتعلقة بصعوبة إعادة إدماج السجناء في 

ة عدم المحكومية، المترتبة على عدم إمكانية رد اعتبارهم إلاّ بعد مضي فترات طويلة اĐتمع، نتيجة لحرماĔم من شهاد

  بعد الافراج عنهم، وتضارب هذا النهج مع حق العمل، فإن الباحث يستخلص النتائج والتوصيات التالية: 

  النتائج: -أولاً 

المحكوم عليهم والسجناء المفرج عنهم من وثيقة عدم بينّا أن هناك إشكالية في الاستمرار ʪلنظام القائم على حرمان 

المحكومية، واعتماد هذه الوثيقة كمتطلب أساسي للعمل في القطاعات المختلفة، وبتحليل النظام القائم وهذه 

  الإشكالية يتبين لنا أن لها عدة آʬر سلبية، نجملها بما يلي:
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المفرج عنهم من وثيقة "عدم المحكومية" التي يتجسد من  يتضمن النظام القانوني الأردني القائم حرمان النزلاء .1

يمكن نهم لأحكامهم القضائية، إلاّ أنه لا خلالها رد اعتبار الشخص المفرج عنه، وʪلرغم من تنفيذ المفرج ع

لأي منهم الحصول على هذه الوثيقة إلاّ بعد مضي سنة إن كانت الجريمة المرتكبة جنحة، وثلاث سنوات إن 

 يمة المرتكبة جناية.كانت الجر 

عدم تمكين المفرج عنهم من الحصول على "وثيقة عدم المحكومية" يؤدي إلى تعطيل حقوقهم في العمل، وʪلتالي  .2

 لا تتماشى مع المواثيق الدولية والحقوق الدستورية للأشخاص.السياسات فإن مثل هذه 

يؤدي  السياسات المتعلقة برد الاعتباروتعقيد  العملمن  النزلاء المفرج عنهم من المؤسسات العقابية عدم تمكين .3

، وʪلتالي قد تدفعهم إلى طريق الإجرام من جديد ،إعادة إدماج المفرج عنهم في اĐتمعتعيق  إلى نتائج سلبية

 الأمر الذي يهدد استقرار اĐتمع ككل.

الإفراج)، وبذلك يكون بحاجة ضرورية يتعرض السجين المفرج عنه لظروف سيئة اصطلح التعبير عنها بـ (صدمة  .4

لتدخل الدولة بسياسة جزائية عادلة، وإجراءات إنسانية حقوقية واجتماعية تسعى لتخفيف هذه الأزمة وتذليلها 

 .امام المفرج عنه، للحيلولة دون خطر عودته إلى الإجرام وما يعقبه من نتائج

ل برعاية أسرته بمعونة مادية متكررة طيلة فترة عقوبته إن تتكفل الدولة برعاية السجين طيلة فترة عقوبته، وتتكف .5
كان معيلاً لها ولا مصدر إعالة لهم غيره، ومع التحفظ على قيمة المبلغ الذي يصرف لهذه الغاية، إلاّ أن هذه 

دية المعونة تقُطع بعد الإفراج عن السجين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، وغالباً ما يشكل ذلك أزمة اقتصا
للسجين المفرج عنه من جهة، ولعائلته من جهة أخرى، وذلك نتيجة لعدم تمكنهم من توفير مصدر دخل لهم 
بعد انقطاع المعونة، وخصوصاً في ظل اصطدام المفرج عنه بتعقيدات النظام القائم وصعوبة تمكينه من ايجاد 

 فرصة عمل.
  

  التوصيات -ʬنياً 
بمنح (وثيقة عدم المحكومية) وموائمتها مع المواثيق الدولية والسياسات العقابية إعادة النظر ʪلتشريعات المتعلقة  .1

الحديثة وبما يكفل حق العمل لكل إنسان ويراعي تبسيط إجراءات إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم في 

  اĐتمع ومنحهم فرص جديدة بتمكينهم من البدء بحياة كريمة.
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، ϥن يمُنح المفرج عنه وثيقة "عدم المحكومية" بمجرد إĔاء مدة حكمه الزمنية لرد الاعتبارإعادة النظر ʪلمدد  .2

اعتماد توصيات المؤسسات العقابية فيما يتعلق بحسن سلوك السجين لدى تنفيذه عقوبته، ومدى يقُترح و 

  استجابته للبرامج التأهيلية كأساس لطلب رد الاعتبار.

ومية) للتعين في الوظائف العامة البسيطة التي لا تمنح من يتولاها صلاحيات عدم اشتراط (وثيقة عدم المحك .3

للتشغيل في مؤسسات القطاع الخاص كالمصانع والشركات ها عدم اشتراط، و وقرارات ذات مسؤولية حساسة

  .خلال فترة تجربة) المفرج عنهوترك ذلك لتقديرات صاحب العمل في تقييمه لأداء العامل (

وزارة التنمية الاجتماعية، ʪلتزامها بواجبها من حيث التعاون والتشبيك مع القطاعات العامة والخاصة تفعيل دور  .4

ومنها صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسات اĐتمع المدني، لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لخلق فرص عمل 

  هم الذاتية تجاه أنفسهم واĐتمع.مناسبة وكريمة لسجناء المفرج عنهم، لتمكينهم اقتصادʮً وتعزيز قيمت

إعادة النظر ʪلمعونة المادية المتكررة المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية لأسرة السجين، لتشمل السجين ذاته  .5

وأسرته بعد الافراج عنه، ولتمتد لحين تمكن السجين المفرج عنه من إيجاد فرصة عمل يستطيع من خلالها 

  الاعتماد على ذاته.
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